كان كلامنا المتقدم في بيان حجية الظهور لمن قصد إفهامه ولمن لم يقصد، خلافاً للمحقق القمي، وبينا أيضاً أن استدلال المحقق القمي لاينهض في عدم اعتبار ظواهر الروايات، باعتبار أن الروايات حجة لدينا وعلينا بأمرين:
الأمر الأول: أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يعتمدون القرائن العامة لعلمهم (عليهم السلام) أن الناس يأخذون بأقوالهم ويعملون بها، فلا يعتمدون على القرائن الخاصة التي بينهم وبين المخاطبين والمشافهين بالخطاب.

وقلنا هذا الرأي كان للشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، ولم يستبعده الماتن.

والرأي الثاني: هو أن الرواة الذين ينقلون الأحاديث لغيرهم وإن كان الأئمة بالنسبة إليهم قد اعتمدوا على قرائن خاصة، إلا أن الرواة، الراوي لا ينقل ألفاظ الرواية، بل ينقل المعنى، ونقل المعنى من قبيل تصنيف المصنفين، ولذلك هؤلاء الرواة لديهم عندهم شيء من الفقاهة، ليس هو ناقل محض، وإنما ينقل ليترتب على نقله العمل، وهذا الرأي اعتمده الماتن، ثم أورد إشكالاً للمحقق القمي أيضاً بأن الروايات قد لا يؤخذ بها باعتبار خفاء بعض القرائن من ناحية التقطيع، إذ نعلم أن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والكليني قطعوا بعض الروايات، ونحتمل خفاء بعض القرائن...

وقد أجبنا عن هذا الإشكال بالإجابة المتقدمة: أن هذا المقطع يعلم أن المنقول له الرواية المقطعة، هي مورد للعمل لديه، ولذلك لا يسوغ له نقل قطعة من الرواية أو شطراً من الرواية مع حذف قرينة يعتمد عليها، واضحة لنا الفكرة؟ 

ثم أشكلنا بإشكال ثاني، قلنا قد أيضاً الراوي ينقل عن الإمام قلنا معنى حديث الإمام، نحتمل هؤلاء الرواة أيضاً قد أخطأوا في فهم المعاني، على الأقل في فهم بعض المعاني...

وهذا رددناه بأن الخطأ ناتج من الغفلة، وقد تمسك المحقق القمي وغيره بأصالة عدم الغفلة.

ثم ختمنا المطلب بمسك الختام، وهو أن هذه التشكيكات يكفينا في دفعها تمسك العلماء قديماً وحديثاً وقيام السيرة على العمل بها، فلا نلتفت إلى أمثال هذه التشكيكات لضعفها، ولولا أنها ذكرت من العلماء لما كان ينبغي أن يتعرض لها.

كلامنا في هذا اليوم في التفصيل الذي أومأنا إليه فيما تقدم، وقلنا إن بعض الأصوليين من معاصري الشيخ الأعظم (يرحمه الله)  أورد إشكالاً وقال إن الظواهر حجة، لكن لدينا تفصيل، الظاهر حجة إذا أفاد الظن، أما إذا كان الظاهر لا يفيد الظن، ويقصد طبعاً هنا الظن الشخصي، انتبهوا، الظن الشخصي وليس النوعي....

عندما تنقل لي الخبر، إن استفدت من هذا الخبر الظن، أصبح الخبر حجة، يسوغ لي الاعتماد عليه والركون إليه، أما إذا لم أستفد منه الظن فليس بحجة، بل احتمل هذا ليس فقط الظن، قال أزيد من الظن، نحتمل أن هذا الخبر المنقول لا يسوغ الاعتماد عليه إلا إذا كان يوجب الاطمئنان، ما لم يستفيد منه السامع أو المنقول إليه الاطمئنان لا يجوز له أن يعمل به، هذا التفصيل رقم واحد.

التفصيل رقم اثنين: قد يتنزل عن هذا التفصيل ويصار إلى غيره، ويقال بأن الظاهر حجة حتى وإن لم يفد الظن، ما استفدنا منه الظن، لكن يشترط أن لايكون هناك ظن على خلافه، أما لو حصل ظن على خلافه، ظن غير معتبر على خلافه، يعني كان عندي رواية، ثم كان الظن غير المعتبر على خلافها، هذه تسقط هذه الرواية عن الحجية، ظهورها لا يمكن التمسك به.

وقال هذا المعاصر للشيخ الأعظم، قال: عندي أيضاً لكم حجة، ترون أن التفصيل الأول من التفصيلات القوية المتينة، التي لها شاهد حال، طيب الآن واحد جاءك بخبر، قال لك خبر، مجرد قال لك خبر، والراوي ثقة، لايكذب، ولكن أنت عندك هذا الإخبار لا تستفيد منه ظناً، يا ترى ترتب عليه أثراً أو ما ترتب؟ لاترتب، قال لك: انظر، فلان، أنت عندك وإياه موعد مهم جداً، وأخبره عنه، قال لك: ترى فلان مات، والناقل لك ثقة، ترى روحك لا ترتب عليه أثراً، لماذا؟ لوجود لديك قرائن، تعرف مثلاً أنت ماذا؟ إخبار هذا المخبر لايستفاد منه الظن، فهذا دليل على أن الخبر يتمسك بظاهره، لكن متى؟ إذا أفاد الظن بالوفاق، تقول صح هذا الخبر نعم صحيح صحيح، تقول هكذا، أما إذا لم تستفد منه الظن، فترى نفسك لا تعتني بذلك الخبر…
السؤال التالي: كيف في أمورك؟ تقول هكذا، في أمورك، لاترتب أثراً، لأنه عندك موعد مهم، وهو إبرام الصفقة مع ذلك المخبر عنه بأنه مات، ترى روحك ماذا؟ تجري الصفقة، ولا تعتني بذلك الخبر الذي لم تستفد منه الظن، وأنت في الدين الذي هو أهم وأعظم، الصفقة هذه في أمور الدنيا، وذاك الدين الذي هو أهم وأعظم، تقول حجة هذا الظاهر حتى إذا لم تستفد منه الظن؟ كلا…

طبعاً الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أراد أن يرد هذا التفصيل وقال إن هذا التفصيل عليل، ضعيف، لايعنى به، لماذا؟ لأن السيرة قلنا قائمة، السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية، وعمل العلماء، الذي قلنا، ثلاثة أشياء، سيرة عقلائية وسيرة متشرعية وعمل الفقهاء، قائم على العمل بالظواهر دون هذا التفصيل، طبعاً نقول لك الآن فيه عرف للعقلاء أنهم لا يرتبون الأثر إذا لم يحصل الظن، نقول: نسلم بوجود هذا العرف، لكن هذا لا يدلل على المعنى المقصود، في بعض الأحايين يراد من ترتيب الأثر على الخبر، أو يراد من الخبر تحصيل الواقع، هذه لابد أن إذا كان تريد تحصل الواقع يكون الخبر مفيداً للظن وإلا ما ترتب عليه أثراً….

ولكن نحن في مقام العمل بالروايات نريد نحصل الواقع أو نريد ماذا؟ نعم منجزية ومعذرية كما شرحنا، ليس لنا ربط بتحصيل الواقع بما هو واقع، وهذا الفارق الجوهري بين الأمرين، ذاك الذي يريد يجري الصفقة هو يعرف أن هذا أصلاً لا يموت عنده سبعة أرواح، وهذا يمكن أنه دخل المستشفى فظن ذاك أنه مات، أو طاح كما يحصل له، يقع في بعض الأحايين، لأنه عنده ألم في رجله شديد، فظن أنه لأنه وقع من ألم رجله فظن أنه مات، لا، هذا ما أكثر ما يقع، صاحبنا هذا الثقة بسرعة تصور أنه مات، أو هبوط في السكر، وكم أناس هكذا، هذا المثال الذي أورده بعض المعاصرين لتقوية وتمتين رأيه ليس بسديد، والصحيح الصريح، رايتم الصحيح الصريح، هو التمسك بالظواهر مطلقاً، أستفيد منها الظن أو لم يستفد، قام ظن على خلافها غير معتبر أو لم يقم، نعم الظهور حجة ونحن نجيء لك الآن دليلاً…..

بعض المعاصرين للشيخ، نجيء لك بدليل يدحض حجتك ويفند رأيك ويبين قوة ما ذهب إليه المشهور، طبقاً للسيرة العقلائية والمتشرعية ولعمل العلماء، انظر نحن ماذا قلنا؟ قلنا أهم وسيلة وأحسن سبيل البيان، ما قلنا هكذا؟ قلنا هو الذي يوضح مقاصد الإنسان، وقلنا إن الشارع سار على هذا الطريق، ما قلنا أو قلنا؟ قلنا يعني بالعربية….

لأن الشارع سار على هذا الطريق، طيب سار على هذا الطريق وهو الذي يوضح مقاصد الإنسان في البيان، لو أوكل، قال ترى انتبه المقاصد لا تترتب إلا على حصول الظن لك أنت يا زيد، من هذا البياض، وأنت يا عمرو الذي يحصل ظن بخلافه، لا تصير لك حجة، وذاك بكر الذي يحصل له الظن بأشياء أخرى، لابد أن تترتب الأشياء الأخر في حقه، أصلاً راح تختل المضامين والدلالات، وتصير هذه ليست لغة، هذه ملعبة، أحسنت خوش تعبير، ملعبة، يعني  كل واحد بكيفه، قوترة،هيشي من دون ضوابط…
لما نقول ضوابط والضوابط محققة وموجودة في ماذا؟ في الظهور الذي يعتمد القرائن العامة، والذي يسهل ضبطه ويتبع قواسم مشتركة عند الكل لا يشذ عنها أحد، ولا يشذ عنها أحد، فيه واحد من الشذاذ لكن ما علينا من عنده، ما فيه قاعدة إلا ولها شواذ، مثلما يقولون، فيه واحد لو تقول له شتقوله، يقول: أنا أصلاً لا أصدق أحداً، لا أصدق إلا الرسول والمعصومين وفقط، هذا ما علينا من عنده، لكن علينا من النمط العام، عليكم بالوسطية، فإذاً نحن نقول ذلك التفصيل القائل بأن الظهور حجة إن أفاد الظن، أو إن لم يقم ضن غير معتبر على خلافه، خلاف ما اصلناه، من كون العقلاء أهم طريق لإيصال المقاصد لهم ما هو؟ البيان، والبيان يعني الظواهر، ولو كان هناك طريق آخر أو ردع عن هذا الطريق لبان، ولو  لم يسر الشارع على هذا الطريق، قال له: أنت لك طريقتك الخاصة، وذاك طريقته الخاصة، وهذا، لكان كما قال الشيخ ملعبة، حاشا أن يقال للشارع ذلك.
تطبيق:
المبحث الثاني: قال شيخنا الأعظم ربما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين من المعاصرين عدم الدليل على حجية الظواهر، إذا لم تفد الظن، أو حصل ظن غير معتبر على خلافه، ما رأيك أنت شيخنا الأعظم؟ يقول:أنا منصف، أنا إنسان عندي إنصاف، إذا أسمع أي دليل أتحدث منصفاً، إن كان على طبق الحق وضعته على رأسي، وإن كان ينافي الحقيقة فندته وبين زيغه وزيفه، رأيتم كيف ما فيه أحسن من الإنصاف….

لكن الإنصاف أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان في كل مكان، يعني السيرة العقلائية في كل مكان أينما تروح وفي كل زمان، نعم في كل زمان.

طيب واحد دلل أو أشاد هذا الإشكال أو متن هذا الإشكال بذكر ما يصل مؤيداً له، قال: لا يغرنك ما قيل في تقوية هذا الإشكال، فإن كل ما قيل كالإشكال، ضعيف، عرفنا…

وربما يدعى قصور سيرة العقلاء عن ذلك، لما نبه له بعض مشايخنا من أن المشاهد من طريقة العقلاء عدم التعويل في الأمور المهمة على الظهور، أمور الدين مهمة أو ليست مهمة؟ مهمة…

ما لم يحصل لهم الظن أو الاطمئنان بالمراد، ولو بالاستزادة في القرائن الموضحة للمراد، تظل تبحوش وتفتش وتبحث، رأيت كيف…

لكن هذا الذي قاله ماذا؟ بعض مشايخنا…..

…

لا، هذا الشيخ الأنصاري تحدث، هذا كلام الشيخ الأنصاري الظاهر وليس….

…..

انتهى كلامه، إذاً السيد الخوئي، إذا الماتن فالسيد الخوئي، أما ذاك بعض مشايخنا، إذا الشيخ الأنصاري فصاحب الجواهر، الآن ما يخالف السيد الخوئي أو صاحب الجواهر، عالم وكلامه مردود، وكلهم منا وفينا….كلهم جماعتنا…

….

قلنا سواءً الذي جاء بهذا التأييد، سواءً صاحب الجواهر أو ….نحن نريد نرد على الرأي، ما علينا من صاحب الرأي، علينا بالرأي نحن هنا، يعني أكان لصاحب الجواهر أو كان للسيد الخوئي المهم أن رأيه ضعيف، يعني التأييد هذا ليس في محله…

من أن المشاهد من طريقة العقلاء عدم التعويل في الأمور المهمة على الظهور، لابد من حصول الظن والاطمئنان، نعم تقوم تفتش كما قلنا وتبحوش…

لكنه مندفع بما نبه له أيضاً من اختصاصه بما إذا كان المطلوب تحصيل الواقع، ونحن ماذا قلنا؟ تحصيل الواقع أو منجزية ومعذرية؟ ظاهر…

دون ما لو كان المطلوب الخروج عن عهدة التكليف وعن المسؤولية تجاه الحق تبارك وتعالى، فإنهم حينئذٍ يكتفون بالظهور لصلاحيته، الظاهر لايقال لصلوحه، نبهت أكثر من مرة، يقال لصلاحه، يمكن هذه لغة خاصة بأهل العراق...بنظرهم، للمنجزية والمعذرية وإن لم يوصل للواقع.

وبعبارة أخرى: عدم اعتمادهم على الظواهر في الفرض ليس لعدم حجية الظواهر، بل لعدم اكتفائهم بالحجة مع احتمال وجود الخطأ وهم يريدون أن يحصلوا الواقع، فلا يعتمدون ما فيه نسبة من الخطأ، عرفنا؟ 

ولعل منشأه أن إناطة الحجية بالظن وجوداً أو عدماً يوجب عدم انضباط موارد الحجة، التي قلنا نحن أهم حاجة هي منشأ اعتماد حجية الظواهر ماذا؟ الانضباط العام، أما هذه التفصيلات تخلينا نقع في حيص بيص، أو مانقع؟ نقع...

يوجب عدم انضباط موارد الحجة حتى يتكل عليها المتكلم، لاختلاف الظن الشخصي بحسب الأحوال، الكلام ينقل لي ولك، تقول لي: ما رأيك؟ أقول لك:مائة بالمائة هذا ما شاء الله يفيدني الظن، تقول لي: أنا حتى شك ما حصل عندي، وهم، موهوم، رأيت ما هو الفرق بيني وبينك؟ ولكن تقول لي ظاهر في المعنى أو غير ظاهر؟ اثنينا أنا وأنت نقول ما شاء الله، ظهور لا غبار عليه، اثنينا ننفي الغبار، وهذا المراد...
لاختلاف الظن الشخصي بحسب الأحوال والأشخاص كثيراً، كما بينا أنا وأنت، وذلك يوجب اضطراب باب التفاهم، وتصير ملعبة، كما قلنا، ويتوقف معه الإلزام والاحتجاج بالكلام، ما تقدر تحتج عليّ تقول هذا ظهور الكلام كذا، أقول لك: ماذا الظهور، الظهور ليس بحجة ما لم يفد الظن لي، وأنا ما حصل عندي ظن أصلاً، أدنى درجات الوهم، هذا الكلام الصحيح الصريح، حتى ظن ما جئت به، أبداً، أبداً، رأيت كيف تنفي....لأنه يصير كل واحد بكيفة، يصير ملعبة...

بخلاف ما لو كان تابعاً للظهور، فإذن ضبطه سهل حينئذٍ، لأنه يتبع المرتكزات العامة المشتركة بين الكل، فيتسنى الاعتماد عليه في مقام التفاهم، ويتسنى الإلزام به في مقام الاحتجاج، ويصبح منجزاً ومعذرا...

الماتن يقول: فيه استثناء، ولكن هذا الاستثناء قليل وبسيط، يكون نلتفت لها، في بعض الأحيان قد يكون عندنا ظهور، ولكن تقوم قرينة عندنا قوية ومتينة، على عدم الأخذ بهذا الظهور، نأخذ بالظهور أو ما نأخذ؟ ما نأخذ، نتوقف، إذا واحد سألنا الظهور فيه أو ما فيه، نقول موجود، لماذا لا تأخذون بهذا الظهور؟ 

فيه قرائن تخلينا نتوقف، نعم، تخلينا نتوقف، يعني فيه جهة من الخير ولكن نحن لا نعرفها، مبهمة لنا، ولكن تخلينا نحتاط في الأموال، عرفنا؟ هذا موجود يكون نلتفت له...

الآن أقول لكم، طيب، في بعض الروايات، ما يقال هذه الرواية صحيحة السند، لكنه لم يعمل بها المشهور، طيب لماذا ما عمل بها المشهور؟ تسأل، نقول نحتمل وجود قرائن خفت علينا فما نستطيع أن نأخذ بذلك الظهور الموجود في الرواية....

نلغي بالرواية،يعني ما نأخذ بها، مع أن الرواية موجودة، سند تامة، ظهور تام، ولكن مع ذلك ما عملنا بها، عدم عملنا بها يرجع إلى هذا، يعني لوجود قرينة تصل للتوقف عن هكذا ظهور، فقط، هذا يقول يعني مسلم في الجملة....

نعم لا يبعد توقف العقلاء عن الاعتماد على الظهور مع وجود إمارات عرفية توجب الوثوق
 بوجود قرائن ترفع بها اليد، بهذه القرائن تصير ماذا؟ توجب التوقف عن أصالة عدم القرينة أو عن أصالة الجهة، يعني ما تقدر تتمسك بأصالة عدم القرينة، هذا الأصل لايجري، ونقول لعل الإمام اعتمد كذا، لكن تقول أيضاً لعل الرواية وردت تقية، تقول أتمسك بأصالة عدم التقية، يعني الجهة، أيضاً ما تقدر، لماذا؟ لأن المشهور أجمعين أو أكثرين، الأكثر تقدر تخليه على وزن أجمعين، الآن ما يخالف بناء على أن اللغة متجددة ويجوز التطوير فيها، وإلا ما فيه أكثرين، فيه أكتعين وفيه أبصعين، ولكن نحن بدلاً من أن نقول المشهور نضع الأكثرين على وزن....
مما كان العمل بالظهور مبنياً عليه، وإن لم يقطع بوجود القرائن المذكورة ولم تكن الإمارات معتبرة...

ولعله على ذلك تبتني سيرة الفقهاء في العصور المختلفة، فإنهم طرحوا الروايات المتروكة والمهجورة  بين الأصحاب، لماذا؟ لأن هجر هكذا روايات قرينة عرفية توجب الإطمئنان بعثورهم على خلل الذي كان القدماء، ولكن ما نقلوه لنا ذلك الخلل، يعني ما نعرف الخلل....

لا، تعهد بالنقل، ولكن أيضاً تعهدوا بأنه لا نعمل بها...

.....

هذا قلنا هذه قرينة على عدم العلم بها، عدم العلم والتوقف فيه قرينة على أن هذا الظهور موجود لكن لا نعمل به، هذه قرينة على التوقف، وتوقفهم قرينة على عدم الأخذ بذلك الظهور...

وأيضاً يكون ننتبه، مانقطع بأن هذا مائة بالمائة يسوغ لنا جواز التوقف، لعلهم توقفوا لشبهة حصلت لديهم، ونحن الآن ما شاء الله حصل لدينا من سعة الأفق ومن الاطلاع الدقيق ما يوجب أن ما توقفوا فيه أصبح لدينا ماذا؟ صحيحاً صريحاً لا بأس به، يصير أو ما يصير؟ يصير....

....

أحسنت، في بعض الأحيان قد هم يخفى عليهم المناسبة ونحن تتضح لنا المناسبة بين الحكم والموضوع، وإنما لايكفي الظن أو الوثوق بعدم إرادة الظهور إذا لم يستند إلى إمارة تقتضي وجود القرينة بالنحو المذكور،  بل ا ستند إلى جهات خارجية لا دخل لها بالظهور، هذا لا، لا نقدر نعتمد، نقول نعم نحن ما حصل لنا ظن، لأنه عندنا جهات خارجية، نحن نعرف أن الرواية هذه إذا نقلت لنا، وكان في سندها فلان بن فلان، صحيح هذا مثلاً وفق أو عدد، ولكن نحن من نسمع أسمها، ما شاء الله، تجيئنا حالة من النفور، فما نطمئن بروايات هكذا شخص، أنا ما أردت أجيء بأسماء.....هذا الكلام....

نحن قلنا عنهم...

ولعله لذا لا يعتنى بشهرة الفتوى على خلاف ظهور الرواية إذا لم يظهر منهم الهجر للرواية، أو الهجر لهذا الظهور، مع أن الفتوى على خلافها، لكن ليست مهجورة، بل كان لأجل الاعتماد على دليل بنوا على معارضته لهذه الرواية، عرفنا، أو لعد اطلاعهم أصلاً على هذه الرواية، الرواية كانت موجودة، لكن هو، غير مطلعين عليها، كم ترك الأول للآخر، أتذكر إن بعض الفقهاء أول ما جاء الكمبيوتر، كان يقول  هذه الرواية مشهورة أنها موجودة في الوسائل، وهي أصلاً لا وجود لها في الوسائل البتة، ويصر لا وجود لها....أول ماجاء قالوا له فوئد الكمبيوتر يبين لك، قال ما هي فوائد هذا الجهاز؟ قالوا يبين لك الموجود، قال: أجل أنا عندي ذيك الرواية كله يقولون، تبين أن النسخة الموجودة عنده ساقطة الرواية وكذا، وهو ظان أنه أصلاً لا وجود لها البتة، فقعد يراجع النسخ مع أنه فقيه وجليل القدر وكذا، تالي عرف أن القضية، يعني كم يفيد هذا الحاسب هذا ما شاء الله….

أو لخطئهم في فهمها، أو لنحو ذلك مما لا يوجب الوثوق باطلاعهم على ما يوجب الخلل في الظهور أو جهة الظهور، فتأمل جيداً….

المهم أن هذه التفصيل هذا أن يحصل ظن، ظن بماذا؟ بالوفاق، أو لا، شرط أن لا يحصل ظن على الخلاف لا ينبغي الركون إليه أو الاعتماد عليه….

بقي عندنا شيء فقط بسيط...المبحث بسيط ترى كله نلخصه، بعد ماذا نفعل؟

وصلى الله؟ يا الله

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

